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المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة بتاریخ11 أكتوبر2002 المقدمتین من السیدین حامدي وایسي والحسن بوكدیم ، بصفتھما
مرشحین ، طالبین فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابیة "أسا ـ الزاك" (إقلیم أسا ـ الزاك) وأعلن على

إثره انتخاب السیدین عثمان عیلة ومحمد سالم یدر عضوین بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و14 فبرایر و2 یولیو 2003 ؛

وبعد استبعاد المذكرتین المقدمتین في 18 و25 یونیو 2003 لإیداعھما خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفین ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد نظرا لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة ؛

في شأن المأخذ المتعلق بانعدام الأھلیة للترشح :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى :

ـ أن أحد المطعون في انتخابھما كان ، عند ترشحھ ، فاقد الأھلیة للترشح ، ذلك أنھ وقع التشطیب على اسمھ من لوائح الناخبین لبلدیة الزاك بناء
على قرار صدر عن لجنة الفصل بالجماعة المذكورة أحالھ المطعون في انتخابھ المعني على المحكمة الإداریة بأكادیر التي قضت بإعادة تسجیلھ
بمقتضى حكم مؤرخ في 25 یولیو 2002 طلب رئیس لجنة الفصل استئنافھ لدى الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ، وأن المطعون في انتخابھ
المذكور حصل مع ذلك ، وبتواطؤ مع رئیس اللجنة الإداریة المكلفة بالمراجعة الاستثنائیة ببلدیة الزاك ، على إشھاد من ھذا الأخیر مؤرخ في 10
سبتمبر2002 بتسجیلھ في اللائحة الانتخابیة رقم 2 بالبلدیة المذكورة ، رغم أن الحكم أعلاه الصادر عن المحكمة الإداریة لازال المجلس الأعلى لم
یبت في طلب استئنافھ ، ورغم أن قرار السید وزیر الداخلیة رقم 02/2002 بتاریخ 8 غشت 2002 نص على أنھ "تحصر یوم 6 سبتمبر 2002

اللائحة الانتخابیة النھائیة لناخبي الجماعة" ، مما یكون معھ المطعون في انتخابھ المذكور غیر مؤھل للترشح إذ لم تكن لھ صفة ناخب ؛

ـ أن القضاء حكم بإدانة أحد المطعون في انتخابھما السید عثمان عیلة من أجل إصدار شیك بدون رصید ، مع الإشارة إلى أن الطاعنین أدلیا في ھذا
الصدد بنسخة من حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بكلمیم بتاریخ 18 یونیو2002 تحت عدد 411 بالملف الجنحي رقم 341/02 قضى بإدانة
المطعون في انتخابھ المذكور من أجل إصدار شیك بدون رصید وبعقوبة حبسیة موقوفة التنفیذ مع ذعیرة ، وبنسخة من قرار رقم 6534 صادر
عن محكمة الاستئناف بأكادیر بتاریخ 24 یونیھ 2002 بالملف الجنحي عدد 3783/98 قضى بتأیید حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة قضى بإدانة
المطعون في انتخابھ المذكور من أجل إصدار شیك بدون رصید وبعقوبة حبسیة نافذة لمدة سنة ، مع تعدیل ھذه العقوبة بخفضھا إلى شھرین حبسا
مع إیقاف التنفیذ ، وأن ھذین القرارین القضائیین یفقدان المطعون في انتخابھ المذكور الأھلیة للترشح للانتخاب وفقا لأحكام المادة الخامسة في

فقرتھا الثالثة من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه ؛

لكن حیث ، من جھة ، إنھ یبین من وثائق الملف ومن التحقیق أن لجنة الفصل لبلدیة الزاك ، لئن كانت  قضت بالتشطیب على اسم أحد المطعون في
انتخابھما فإن قرارھا كان موضوع الطعن المنصوص علیھ بالمادة 14 من القانون رقم97-9 بمثابة مدونة الانتخابات ، وأن قرار اللجنة المذكورة
القاضي بالتشطیب على اسم أحد الناخبین لا تصبح لھ آثار قانونیة إلا بعد البت في الطعن المقدم في شأنھ ، مما یكون معھ المطعون في انتخابھ في
تاریخ ترشیحھ للانتخاب ، مقیدا بصفة قانونیة في لائحة النـاخبین بجماعة الزاك ، وأن ھذه الصفة ھي التي كانت أساسا لمنحھ بتاریخ 10
سبتمبر2002 إشھادا بتسجیلھ بتلك اللائحة ، مع الإشارة إلى أنھ إذا كان رئیس لجنة الفصل قد طلب استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة
بتاریخ 25 یولیو 2002 القاضي بإعادة تسجیل المطعون في انتخابھ المذكور بلائحة الناخبین ، فإن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى أصدرت



بوصفھا مرجعا استئنافیا ، قرارا بتاریخ 26 سبتمبر2002 تحت عدد 809 قضى بعدم قبول طلب استئنافھ ، ومن جھة أخرى ، إن الحكم الصادر
بتاریخ 18 یونیو 2002 عن المحكمة الابتدائیة القاضي بإدانة أحد المطعون في انتخابھما من أجل إصدار شیك بدون رصید كان موضوع طلب
استئناف ، وأن قرار محكمة الاستئناف بأكـادیر بتاریخ 24 یونیو 2002 القاضي بتأیید إدانتھ من أجل إصدار شیك بدون رصید مع قصر العقوبة
الحبسیة على شھرین موقوفة التنفیذ كان موضوع طلب النقض ، بحیث إن القرارین القضائیین المذكورین لم یكونا نھائیین عند تقدیم ترشیحھ ،

وھو شرط یجب توفره من أجل التصریح بانعدام الأھلیة للترشح ؛

وحیث ، إنھ تأسیسا على ما سلف ، یكون المأخذ المتعلق بانعدام الأھلیة غیر مبني على أساس صحیح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى :

ـ أن عضوین من مكتب التصویت رقم 8 ببلدیة أسا لم یكونا من بین الناخبین المسجلین بمكتب التصویت المذكور ، الشيء الذي یستخلص من
مغادرتھما مكتب التصویت قصد الإدلاء بصوتیھما بمكتب آخر ؛

ـ أنھ یستنتج من شكل توقیع عضو أو أعضاء بمكاتب التصویت أن أصحابھا لا یعرفون القراءة والكتابة ، وھو ما یتجلى من محاضر مكاتب
التصویت رقم 4  بجماعة المحبس و1 و2 و4 و5 و7 و9 و10 بجماعة عوینت یغمان و1 و2 و5 بجماعة عوینت لھنا و1 و2 و3 و4 و5 و7 و9
و10 بجماعة تویزكي و1 و2 و3 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و13 و15 ببلدیة أسا و2 و3 و4 و6 و8 و9 و10 و13 و15 ببلدیة الزاك ، بالإضافة
إلى أنھ حسب محضر مكتب التصویت رقم 8 ببلدیة أسا ، فإن الكاتب لا یعرف القراءة والكتابة ، وأن نظیرین لمحضر المكتب المركزي لدائرة أسا

مذیلان بتوقیعات مختلفة لأعضائھ ، مما یؤكد أن "جل أعضاء مكاتب التصویت لا یعرفون القراءة والكتابة" ؛

لكن ،

حیث ، إنھ لا یشترط في أعضاء مكاتب التصویت أن یكونوا ناخبین بذات المكتب الذي تم تعیینھم أعضاء بھ ، بل یكفي أن یكونوا مسجلین باللوائح
الانتخابیة للجماعة التابع لھا المكتب المذكور ؛

وحیث ، إنھ یبین من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصویت المدعى أن بعض أعضائھا أمیون ، أن جمیع ھؤلاء الأعضاء قد ذیلوا محاضر مكاتب
التصویت المعنیة بتوقیعاتھم ، وإنھ لا یلزم بالضرورة من شكل التوقیعات أن أصحابھا لا یعرفون القراءة والكتابة ؛

وحیث ، إن المأخذ المتعلق بنظیري محضر المكتب المركزي ببلدیة أسا المدلى بھما لا یتضمن أي بیان عن وجھ الاختلاف ما بین التوقیعات
المذیل بھا كل من النظیرین المذكورین ؛

وحیث إن ما نعي على مكتب التصویت رقم 8 ببلدیة أسا من أن الكاتب لا یعرف القراءة والكتابة قد أكدتھ الملاحظة المدونة بمحضره ، غیر أن ما
یترتب عن ھذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بھا بمكتب التصویت المذكور لن یكون لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع ، إذ سیصبح الفارق بین
الفائز الأخیر الذي حصل بھذا المكتب على 40 صوتا والمرشح الذي یلیھ في الترتیب الحاصل بنفس المكتب على 19 صوتا ھو 362 بعد أن كان

في الأصل 383 ؛

وحیث ، إنھ تأسیسا على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت غیر مرتكزة على أساس صحیح من جھة وغیر مؤثرة من
جھة أخرى ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن سیر الاقتراع شابتھ ، كما یتجلى ذلك من محاضر مكاتب التصویت ، عدة مخالفات تمثلت في :

ـ أنھ بمكتب التصویت رقم 3 ببلدیة الزاك تم تغییر ممثل لإحدى اللوائح المرشحة لعدم استیفائھ الشروط القانونیة رغم أن ذلك لیس من اختصاص
رئیس وباقي أعضاء مكتب التصویت ؛

ـ أن رئیس مكتب التصویت رقم 3 ببلدیة الزاك قدم المساعدة لثلاثة ناخبین معوقین لتمكینھم من الإدلاء بأصواتھم ، منھم إثنان مكفوفان وواحد
مختل عقلیا بشھادة أعضاء المكتب ؛

ـ أن ناخبا مسجلا بالدائرة 13 قد صوت بمكتب التصویت رقم 13 بالدائرة الانتخابیة رقم11 ، وأنھ تم بمكتب التصویت رقم 12 ببلدیة أسا تصویت
سیدة خطأ ، وتم حجز بطاقتھا الوطنیة وبطاقة الناخب وإخبار رئیس مكتب التصویت رقم 13 الذي تنتمي إلیھ المعنیة بالأمر ؛

ـ أنھ بمكتب التصویت رقم 8 ببلدیة أسا دخل باشا المدینة قاعة التصویت رفقة أحد معاونیھ ، كما توقفت عملیة التصویت بھذا المكتب لمدة 45
دقیقة لتدوین ملاحظات ممثلي اللوائح المرشحة ومناقشتھا ، وأنھ حصل نقص في الإنارة داخل مكتب التصویت ولوحظ خروج العضوین الأصغر

والأكبر سنا لمدة 25 دقیقة ، كما أن ورقة التصویت لا تحمل طابع السلطة إلا في واجھة واحدة ؛

ـ أنھ بمكتب التصویت رقم 9 بالدائرة المحلیة السابعة توقف الرقم الترتیبي لسجل الناخبین في 383 بینما وجدت في الصندوق 384 ورقة ، ولم
یتضمن محضر مكتب التصویت "بیان ما إذا كان ھذا الضبط قد وقع قبل التصویت أو بعده" ، ولا بیان مصدر الورقة الزائدة وھل تم احتسابھا أم



إلغاؤھا وما تم في شأنھا ؛

ـ أنھ بمكتب التصویت رقم 2 ببلدیة الزاك ، سمح لجندي بالتصویت بعد إدلائھ برخصة السیاقة بدل إلزامھ بإحضار بطاقة التعریف الوطنیة التي
تتضمن بیـان حقیقة مھنتھ ، وحصل ذلك رغم تأكید ممثلي اللوائح أن ھذا التصویت مخالف للقانون؛

ـ أن 43 ناخبا صوتوا بمكتب التصویت رقم 2 ببلدیة الزاك بناء على أحكام تضمنت أخطاء مادیة في الأسماء العائلیة والشخصیة كما یبین ذلك من
مقارنتھا بالبطائق الوطنیة ، وذلك دون بیان مراجع ھذه الأحكام بالمحضر الذي یشیر إلى الواقعة ؛

ـ أن رئیس مكتب التصویت رقم 8 ھو الذي فصل وحده دون بقیة أعضاء المكتب في المشاكل المثارة خلال الاقتراع خلافا لما نصت علیھ أحكام
المادة 68 في فقرتھا الثالثة من القـانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه ؛

لكن ،

حیث إنھ ، ولئن كانت أحكام المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المشار إلیھ أعلاه تفید أن تعیین ممثلي اللوائح المرشحة یتم وفق شروط
وآجال محددة ، فإنھ لم یثبت ، في النازلة ، أن تغییر ممثل إحدى اللوائح عند افتتاح الاقتراع ودون مراعاة الأحكام المذكورة نتج عن مناورات

تدلیسیة أثرت في نتیجة الاقتراع ؛

وحیث إن ما نعي على مكتب التصویت رقم 3 ببلدیة الزاك من أن رئیسھ قدم مساعدة لثلاثة ناخبین معاقین قصد الإدلاء بأصواتھم لا یتنافى مع
الأحكام المضمنة بالفقرة الأخیرة من المادة 71 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه ؛

وحیث إنھ ، لئن كان ناخبـان صوتا بمكتب للتصویت غیر المكتبین المسجلین بھما ، وعلى فرض أن جندیا قد أدلى بصوتھ ، فإن ما یترتب عن ذلك
من خصم ثلاثة أصوات من عدد الأصوات التي حصل علیھا آخر مرشح فائز لن یكون لھ تـأثیر في نتیجة الاقتراع ؛

وحیث إن ما یترتب عن التباین الملاحظ في محضر مكتب التصویت رقم 9 ببلدیة الزاك بین عدد الأوراق الموجودة بالصندوق وعدد المصوتین
حسب سجل الناخبین ، من خصم صوت واحد من عدد الأصوات التي نالھا آخر مرشح فائز ، لن یكون لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع ؛

وحیث إن تصویت 43 ناخبا استنادا إلى قرارات قضائیة تقوم مقام البطاقات الانتخابیة مطابق لأحكام المادة 71 في فقرتھا الأولى من القانون
التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه ، التي لا تلزم مكتب التصویت ببیان مراجع تلك القرارات القضائیة ، أما ما نعي على ھذه القرارات من

تضمنھا أخطاء مادیة تخص أسماء الناخبین المعنیین ، فإنھ لم یقع إثباتھ ؛

وحیث إن الطاعن لم یبین المقر والجماعة التابع لھا مكتب التصویت رقم 8 الذي ادعى أن رئیسھ فصل وحده في المشاكل المثارة خلال عملیات
الاقتراع ، أما مكتب التصویت رقم 8 بجماعة أسا فقد تم استبعاد الأصوات المدلى بھا فیھ وفق ما أشیر إلیھ أعلاه، بحیث لا داعي للنظر في المأخذ

المتعلق بھ ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سلف بیانھ ، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر مجدیة ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر بعض مكاتب التصویت :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن محضري مكتبي التصویت رقم 10 و15 ببلدیة أسا غیر مذیلین بتوقیع الرئیس ، وأن محضر مكتب
التصویت المسمى "قاعة الجماعة" لم یوقعھ إلا الرئیس ، وأن محاضر مكاتب التصویت رقم 10 بجماعة تویزكى و6 ببلدیة أسا و1 بجماعة
المحبس لا تتضمن بیان عدد كل من المصوتین والأوراق الباطلة والصحیحة وأن محاضر لمكاتب للتصویت شابھا كشط وتعدیل في الأرقام

المتعلقة بعدد المسجلین والمصوتین والأوراق الملغاة ؛

لكن ،

حیث إنھ بالرجوع إلى محضري مكتبي التصویت رقم 10 و15 ببلدیة أسا المودعین بالمحكمة الابتدائیة یتبین أنھما یتضمنان توقیع الرئیس ، مما
یكون معھ خلو نظیریھما من ذلك التوقیع راجعا إلى مجرد إغفال لا تأثیر لھ ، وإن الطاعن لم یبین رقم مكتب التصویت "المسمى قاعة الجماعة"
ولا الجمـاعة التابع لھا ، كما أنھ لم یحدد مكاتب التصویت التي ادعى أن محاضرھا قد شابھا كشط وتعدیل في الأرقام المتعلقة بعدد كل من

المسجلین والمصوتین والأوراق الملغاة ، مما یتعذر معھ مراقبة ما جاء بالادعاء ؛

وحیث إنھ ، یبین من الرجوع إلى محضري مكتبي التصویت رقم 1 بجماعة المحبس و6 ببلدیة أسا المدلى بھما ، أنھما یتضمنان ، خلافا للادعاء ،
بیان عدد كل من المصوتین والأوراق الصحیحة والباطلة ، أما محضر مكتب التصویت رقم 10 بجماعة تویزكى المودع  بالمحكمة فإنھ یتضمن

جمیع البیـانات اللازمة ، مما یكون معھ خلو النظیر المدلى بھ منھا ناتجا عن إغفال لا تأثیر لھ ؛

وحیث إن المحضرین المدلى بھما بوصفھما یتعلقان معا بمكتب التصویت رقم 2 ببلدیة أسا ، فقد تبین أن أولھما یعني الدائرة المحلیة والثاني الدائرة
الوطنیة ، وھو سبب اختلاف النتائج المدونة بكل من المحضرین المذكورین ؛

وحیث ، إنھ بناء على ما سبق عرضھ ، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر بعض مكاتب التصویت غیر قائمة على أساس صحیح ؛



في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة :  

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى :

ـ أنھ تم ضبط ثلاث سیدات حاولن التصویت مكان ناخبات ثلاث ، وصدر في حق اثنتین منھن حكم بالإدانة من أجل محاولة المس بنزاھة الاقتراع
؛

ـ أنھ تم ضبط شخص یقوم بالدعایة والتحریض لفائدة وكیل إحدى اللوائح المرشحة كان بصدد إخراج خمس بطائق للتعریف الوطنیة خاصة بالنساء
، وذلك قصد تسلیمھا من أجل التصویت بھا لفائدة المرشح المذكور ، وحرر محضر بشأنھ من لدن رجل الدرك صدر على إثره حكم بتاریخ 30

سبتمبر 2002 قضى بإدانتھ من قبل الأفعال التي توبع من أجلھا ؛

لكن ،

حیث إن ضبط ثلاث سیدات وھن یحاولن التصویت مكان ناخبات ، لا یستنتج منھ قیامھن فعلا بالتصویت وأن ذلك أثر في نتیجة الاقتراع ؛

وحیث إن ضبط شخص حامل لخمس بطائق للتعریف قصد تسلیمھا لأشخاص لاستعمالھا للتصویت مكان أصحابھا ، لا یفید أن الأفعال المدان
قضاء من أجلھا كانت بتنسیق مع وكیل إحدى اللوائح المرشحة أو كان لھا تأثیر في نتیجة الاقتراع ؛

وحیث إنھ استنادا لما ورد أعلاه ، تكون المآخذ المبنیة على أن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة ھي أیضا غیر قائمة على أساس
صحیح ،

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثاره المطعون في انتخابھما من دفوع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل :

أولا :  یقضي برفض طلبي السیدین حامدي وایسي والحسن بوكدیم الرامیین إلى إلغاء نتیجة الاقتـراع الذي أجـري بدائرة "أسـا ـ الزاك" (إقـلیم
أسـا ـ الزاك) في 27 سبتمبر2002 وأعلن على إثره انتخاب السیدین محمد سالم یدر وعثمان عیلة عضوین بمجلس النواب ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 18 صفر 1426 (29 مارس2005)

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري         إدریس العلوي العبدلاوي       السعدیة بلمیر      عبد اللطیف المنوني

عبد الرزاق الرویسي    إدریس لوزیري                محمد تقي الله ماء العینین

         عبد القادر القادري      عبد الأحد الدقاق              ھانيء الفاسي       صبح الله الغازي


